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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 11813القـــــرار عــ

 19/05/2016تــاريخـه : 

 

 المبدأ:

سي من القانون المتعلق بضبط القانون الأسا  22بقراءة الفصلين 

فعات فقرة رابعة من مجلة المرا 5لقوات الأمن الداخلي وكذلك الفصل 

صاص يتبين أن المعيار المعتمد في توزيع الاخت عسكريةوالعقوبات ال

يس بين المحاكم العسكرية ومحاكم الحق العام هو طبيعة الجريمة ول

ا "  وتفريعا على ذلك فإن عبارة "طرف المركز القانوني لعون الأمن.

 )فقرة أولى ( من القانون المذكور تشمل عون 22الواردة بالفصل 

را متهما أو متضررا  شريطة أن يكون مباشالأمن الداخلي سواء كان 

لعمله وأن تكون الواقعة موضوع القضية لها مساس بأمن الدولة 

 الداخلي أو الخارجي وذلك بالرجوع للمراد من نص الفصل المذكور

 من مجلة الالتزامات والعقود 532وتطبيقا كذلك لمقتضيات الفصل 

عباراته بحسب على "أن نص القانون يتحمل المعنى الذي تقتضي 

ئذ وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون " ولا يجوز حين

تحميل عبارة "طرفا" معنى أضيق من معناها في اللغة والقانون 

رة من نفس المجلة من انه "إذا كانت عبا 533تطبيقا لأحكام الفصل 

 القانون مطلقة جرت على إطلاقها" .

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  صدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :صدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :أأ

 

بتاريخ ةبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف العسكري

  2013ديسمبر  26

 ضـــد المتهّمين :

  م.ع -1

  و.ر -2
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 .خس -3

 ي.ع -4

 س.ع -5

 .حأ -6

   ص.ر -7

 ف.ز -8

  مب. -9

 ا.خ -10

 ب.ه -11

  أ.ج -12

 ب.م -13

  ز.ر -14

 ر.ج -15

  ش.م -16

 .حو -17

  ح.و – 18

والقاضي  20/12/2013الصادر عن محكمة الإستئناف العسكرية بتاريخ  5262طعنا في القرار الإستئنافي عدد

ستئناف عداهم بقبول الإ وغيابيا في حق من المحكمة نهائيا حضوريا في حق ي وص  وف وإ وب وب وزنصّه "قضت 

لفها إلى رجاع مشكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء مجددا بالتخلي عن القضية لعدم الإختصاص الحكمي وإ

 النيابة العسكرية لإجراء ما تراه" .

فيه مع  عونوالرامية إلى نقض القرار المط 2014جانفي  2وبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المحررة بتاريخ 

 الإحالة .

إلى إحالة   والرامي 2015أكتوبر  12وبعد الإطلاع على قرار السيد الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب المؤرخ في 

 القضية على الدوائر المجتمعة ودعوتها للنّظر في المسألة القانونية محلّ الاختلاف.

 لمطعون فيهقرار امطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض الوبعد الإطلاع على طلبات الإدعاء العام الرامية إلى طلب قبول 

 وإحالة ملف القضية على محكمة الإستئناف العسكرية لإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة .

 ءات .وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى مستندات التعقيب وعلى ملف القضية وعلى جميع الإجرا

 أوّلا : من حيث الشكل : 

جميع  ستوفى بذلكلة وآقدمّ مطلب التعقيب في الآجال القانونية وممّن له الصّفة وضدّ قرار قابل للطعن بتلك الوسي حيث

 إجراءاته القانونية لذا فهو حري بالقبول شكلا .

 ثانيا : من حيث الأصل : 
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ي ضية أنه وفالق المجراة في حيث ثبت بالاطلاع على أوراق القضية وعلى القرار المنتقد وعلى الابحاث والاستقراءات

لوطني وشرعوا اتجمهر عدد كبير من سكان مدينة  أمام مركز الأمن  2011فيفري  6و 5الليلة الفاصلة بين يومي 

اضرموا واهرون في رشق الأعوان بالحجارة وقذف الزجاجات الحارقة مما اضطر الاعوان لمغادرة المركز فاقتحمه المتظ

دهماني والتي لمياه بالوزيع احتوياته كما أضرموا النار بسيارة ادارية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتفيه النار بعد نهب م

 كانت في تصرف مركز الامن المذكور .

  نتهى بقراراوضوع وبآستكمال الابحاث قررت  النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية فتح بحث تحقيقي في الم

من القانون عدد  22حكام ة لفائدة قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة الابتدائية العسكرية استنادا لاالتخلي عن القضي

ي قرر بعد المتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذ 06/8/1982المؤرخ في  1982لسنة  70

ك ون على ملير مسكجريمة اضرام النار عمدا بمحل غ هالمظنون في استكمال التحقيق قيام الحجة الكافية على ارتكاب

 الغير والاضرار عمدا بملك الغير والسرقة الواقعة اثناء حريق وحالة هيجان وعصيان .

بق واضح طلاستهلاك مادة مخدرة ويضاف للثاني منفردا السكر ا  والرابع  ويضاف للثاني و.ر والثالث 

وأحال ملف  المتعلق بالمخدرات 18/5/1992من قانون  4من المجلة الجزائية والفصل  317و 308،  304، 263الفصول 

يقضي  4/01/2012بتاريخ 13752القضية على دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف  فأصدرت قرارها عدد 

على   بعربةمدا لنار عتهمة إضرام ا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل التصريح بقيام ما يكفي من الأدلة والقرائن لتوجيه

 ر والسرقةك الغيوتوجيه تهم إضرام النار عمدا بمحل غير مسكون على ملك الغير والاضرار عمدا بمل المظنون فيه

 لرابعواة المظنون فيهم ويضاف للثاني و .ر والثالث الواقعة اثناء حريق وحالة هيجان وعصيان على بقي

 – 263لفصول مخدرة في غير الاحوال المسموح بها قانونا ويضاف للثاني منفردا السكر الواضح طبق ا استهلاك مادة

 94قانون عدد المتعلق بالمخدرّات المنقح بال 18/5/1992من قانون  4من المجلة الجزائية والفصل  317 – 308- 304

لمحكمة الابتدائية حالتهم على الدائرة الجنائية باوا 30/11/1998المؤرخ في  101والقانون عدد  09/11/1995المؤرخ في 

 العسكرية  لمقاضاتهم من أجل ذلك .

حق يقضي ابتدائيا حضوريا في 27/12/2011الصادر بتاريخ  98311فأصدرت الدائرة المذكورة قرارها عدد 

ة خدرة مدرجمل جريمة استهلاك مادة من أج وي وغيابيا في حق من عداهم بثبوت ادانة المتهمين س و   وو 

 لك من اجلذة على بالجدول "ب" وسجن كل واحد منهما مدة عام واحد وتخطئته بألف دينار كثبوت ادانة المتهم وجدي زياد

اد على ي ما زجريمة السكر الواضح وسجنه مدة خمسة عشر يوما وحمل المصاريف القانونية عليهم وعدم سماع الدعوى ف

 ن عداهم وبالتخلي عن الدعوى الخاصة وابقاء مصاريفها محمولة على القائم بها .ذلك في حق م

بتاريخ  3019فاستأنفت النيابة العسكرية الحكم المذكور وقضت محكمة الاستئناف العسكرية  بقرارها عدد 

ن يا في حق موغياب ا حضوريا في حق كل من س.ع وا.ع وص.ر وف.ز و ا.خ وب.ص وأ.ج ور .جنهائي 28/3/2013

ختصاص عدم الاعداهم بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالتخلي عن القضية ل

 الحكمي وارجاع ملفها الى النيابة العسكرية لاجراء ما تراه .

 

عدلية المحاكم الية وكم العسكرفتعقبه الوكيل العام لديها ناسبا له الخطأ في تطبيق قواعد الاختصاص الحكمي بين المحا

  6/8/1982والمؤرخ في  1982لسنة  70من القانون عدد  22المنصوص عليها بالفصل 

يقضي بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا  9/10/2013الصادر بتاريخ  3760وأصدرت محكمة التعقيب قرارها عدد 

لى محكمة الاستئناف العسكرية  لاعادة  لنظر فيها مجددا بهيئة أخرى ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية ا
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فقرة رابعة من مجلة  5و 6/8/1982من القانون المؤرخ في  22معتبرة أن القرار المطعون فيه قد خرق أحكام الفصول 

 مجلة الالتزامات والعقود . 533و 532المرافعات والعقوبات العسكرية و

 20/12/2013بتاريخ  5262دى محكمة الاستئناف العسكرية وأصدرت قرارها عدد فأعيد نشر القضية ل

ابة ف للنييقضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بالتخلي عن القضية لعدم الاختصاص الحكمي وارجاع  المل

 هما .ن طرفا متذا كاعسكرية الا االعسكرية لاجراء ما تراه استنادا إلى أن صفة عون الامن لا تحدد مرجع نظر المحاكم ال

اكم كرية والمحالعس فتعقبه الوكيل العام لدى المحكمة المذكورة لمخالفة القرار قواعد الاختصاص الحكمي بين المحاكم

مجلة الالتزامات  من 533و 532من القانون المشار إليه آنفا وكذلك أحكام الفصلين  22العدلية المنصوص عليها بالفصل 

نون المذكور وحصرها في من القا 22قولا بأن الحكم المنتقد قد اعتمد تفسيرا ضيقا لعبارة "طرفا" الواردة بالفصل والعقود 

لحكم حكمة اممدلول معين وهو أن يكون عون الأمن "متهما "  في حين أن تلك العبارة وردت مطلقة بالنص وكان على 

بارة "طرفا" معنى عالمذكورين ولا يجوز حينئذ تحميل  533و 532ين المطعون فيه التقيد بقواعد التفسير الواردة بالفصل

ين المحاكم من القانون المذكور يتعلق بتوزيع الاختصاص ب 22أضيق من معناها في اللغة والقانون كما أن الفصل 

وف عتمد الظرتايير عمالعسكرية والمحاكم العدلية في الجرائم التي يكون فيها أعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها وفق 

مهر امة والتجات العالتي ارتكبت فيها تلك الجرائم ومدى مساسها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في إطار الاجتماع

ة في لعسكريوغيرها من الوضعيات المذكورة حصرا بالفصل المذكور. فالأمر لا يتعلق فقط بمجرد اختصاص للمحاكم ا

جلة المرافعات مفقرة رابعة من  5ية قضائية مطلقة للمحاكم العسكرية وفق أحكام الفصل مثل تلك القضايا وانما بولا

الطعن  وع هذاوالعقوبات العسكرية لذلك يطلب الطاعن قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار الاستئنافي موض

 مع الاحالة .

 

 المحكمـــــــــــــــــة

 

صرية تلك حبصفة طبيعة القضايا التي يكون عون الامن طرفا فيها هل يقصد بها وحيث إنّ الاشكال القانوني يتعلق ب

بذلك  ن المقصودي أم أالتي يكون فيها عون الامن الداخلي متهما بآرتكاب جريمة لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارج

 عون الامن الداخلي سواء كان متهما أو متضررا في تلك القضايا؟ 

لقانون الاساسي ا)فقرة أولى( من القانون المتعلق بضبط  22ا لهذا الاشكال فإنه يتجه الرجوع للفصل وحيث انه حسم

 فقرة رابعة من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية . 5لقوات الامن الداخلي وكذلك الفصل 

تي يكون قضايا الات النظر ال)فقرة أولى ( من القانون المذكور أنه "يحال على المحاكم العسكرية ذ 22فجاء بالفصل 

داخلي أو ولة الأعوان قوات الأمن الداخلي طرفا فيها من أجل واقعة جدت في نطاق مباشرة العمل ولها مساس بأمن الد

و اثر أثناء  الخارجي أو حفظ النظام في الطريق العام وبالمحلات  العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة وذلك أ

 والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر".الاجتماعات  العامة 

 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية انه "تختص المحاكم العسكرية في :  5وتضمن الفصل 

...... 

 الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية  حق البت فيها بموجب الانظمة والقوانين الخاصة . -4
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ية ومحاكم لعسكراتبين ان المعيار المعتمد في توزيع الاختصاص بين المحاكم وحيث انه بقراءة الفصلين المذكورين ي

ن الاولى لفقرتياالحق العام هو طبيعة الجريمة وليس المركز القانوني لعون الامن متهما كان او متضررا ، كذلك فان 

( 29/7/2011اريخ بت 69وم عدد المذكور )بعد الغاء الفقرة الثانية في ذلك الفصل بموجب المرس 22والثالثة من الفصل 

لتي االقضايا  نظر فيمتطابقتان في صياغتهما عدا اضافة كلمة "ليس" للفقرة الثالثة لتحديد اختصاص المحاكم العدلية بال

ديد معيار لتحاخلي كليس لها مساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي مما يؤكد استبعاد المركز القانوني لعون الامن الد

لك فإن على ذ ص الحكمي للمحاكم العسكرية واعتماد اختصاص موضوعي يستند أساسا لطبيعة الجريمة ، وتفريعاالاختصا

ء كان متهما أو )فقرة أولى ( من القانون المذكور تشمل عون الامن الداخلي سوا 22عبارة "طرفا "  الواردة بالفصل 

الخارجي  خلي أووضوع القضية  لها مساس بأمن الدولة الدامتضررا  شريطة أن يكون مباشرا لعمله وأن تكون الواقعة م

العقود على ومن مجلة الالتزامات  532وذلك بالرجوع للمراد من نص الفصل المذكور وتطبيقا كذلك لمقتضيات الفصل 

 ولا انون ""أن نص القانون يتحمل المعنى الذي تقتضي عباراته بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع الق

من نفس المجلة  533يجوز حينئذ تحميل عبارة "طرفا" معنى أضيق من معناها في اللغة  والقانون تطبيقا لاحكام الفصل 

 من انه "اذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها" .

 

ء مباشرتهم أثنا وحيث ان وقائع قضية الحال لها مساس بأمن الدولة الداخلي وآرتكبت ضد أعوان قوات الامن الداخلي

 22فصول كام اللوظيفتهم وهو ما يجعلها من آختصاص المحكمة العسكرية وتكون محكمة الحكم المطعون فيه  قد خرقت أح

 69د ح بالمرسوم عدالمتعلق بضبط القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي المنق 6/8/1982من القانون  المؤرخ في 

 قود .من مجلة الالتزامات والع 533و 532المرافعات والعقوبات العسكرية  و من مجلة 5و 29/7/2011بتاريخ 

 لهـــــــذه الاسبـــــــاب

ضية على ة الققررت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه وإحال

 المحكمة العسكرية الدائمة للنظر فيها بهيئة أخرى ./.

  2016ماي  19وصدر هذا القرار يوم الخميس 

 برئاسة السيد  الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب 

 وعضوية رؤساء الدوائر التعقيبية السادة : 
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 والمستشارين الساّدة : 

 



 7 

وبحضور مساعد وكيل الدولة العام السيد

وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 وحــــــرر في تاريخـــــــه     

 


